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إطـار العمـل:

· النهوض بالاتفاقية المشتركة والتعاون استيفاءً لمعاهدة حقوق الطفل

· البناء على خلفية الخبرة المكتسبة والتقدم الذي تم إحرازه خلال فترة تنفيذ برنامج التعاون السابق

· الدخول في مرحلة تعاون جديدة خلال الفترة من 2007-2009م

· الإعلان عن أن هذه المسؤوليات سيتم الوفاء بها في إطار التعاون الأخوي بين اليونيسيف وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

عليه تم الاتفاق على ما يلي:

الجزء (1): أسس العلاقة

تعتبر الاتفاقية الأساسية، المبرمة بين الحكومة واليونيسيف بتاريخ --- أساساً للعلاقة القائمة بين الحكومة وبين اليونيسيف. كما أن خطة العمل القطري للفترة: 2007-2009م سيتم تفسيرها وتنفيذها بمقتضى تلك الاتفاقية الأساسية. 

الجزء (2): الوضع الحالي للطفل بدولة الإمارات العربية المتحدة

الديموغرافيا: لقد طرأ تغير اجتماعي ضخم في غضون الأربعين سنة الماضية مع تحول أجزاء كبيرة من سكان الإمارات العربية المتحدة من نمط حياة البداوة حيث الأسرة الممتدة إلى نمط حضري قوامه نواة الأسرة الصغيرة،  على إثر ذلك حرص المواطنون على الموازنة بين الحداثة والأصالة؛ مما جعل الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات في بحث ودراسة مستمرة للتطورات التي تشهدها الدولة على إثر الانفتاح على ثقافات العالم المتنوعة سواء من خلال ما تقدمه وسائل الإعلام المختلفة وثورة المعلومات والتكنولوجيا، أو من خلال العمالة الوافدة وفق ما فرضته احتياجات سوق العمل لمقابلة متطلبات التنمية الاقتصادية؛ وذلك بغية تقييم إيجابياتها وسلبياتها وتطويعها بما يتناسب مع القيم والموروث الاجتماعي والثقافي للدولة.

وقد قدرت وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات عدد السكان بنحو 4320 ألف نسمة عام 2004 بزيادة نسبتها 6.9% عن عام 2003 بينما ارتفع عدد المشتغلين من 2334 ألف عامل عام 2003 إلى 2459 ألف عامل عام 2004 بمعدل زيادة قدره نحو 5.3% ولما كان هناك ارتباط كبير بين السكان والعمالة، فقد مثلت العمالة 57% من حجم السكان عام 2004، فمن المعروف أن دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول المستقطبة للعمالة الوافدة مما يبرر تفوق نسبة الذكور على الإناث بنسبة تبلغ 70% من إجمالي السكان تقريبا. ولكن رغما عن ذلك نجد أن النسبة متكافئة بين الإناث والذكور من الأطفال. ويسكن 85% من السكان بالمناطق الحضرية. وكنتاج للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي حدث في العقود الأخيرة؛ فإن المعدل الإجمالي للخصوبة قد تقلص في عام 2004 إلى نحو 2.5% طفل لكل امرأة.

الوضع الاقتصادي الاجتماعي: يشير التقرير الاقتصادي الاجتماعي لعام 2004 الصادر عن وزارة الاقتصاد في أغسطس 2005 إلى استمرار حالة الانتعاش الاقتصادي في دولة الإمارات مع الزيادات في عوائد دخل قطاع النفط الخام والغاز؛ إذ حقق الناتج المحلي الإجمالي للدولة ( بالأسعار الثابتة) نسبة نمو مرتفعة بلغت عام 2004 نحو 7.4 % مقارنة بعام 2003 وذلك نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار النفط، وأيضا بسبب نمو القطاعات غير النفطية. فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي عام 2004 ليصبح نحو 379 مليار درهم بالأسعار الجارية بنسبة نمو قدرها 17.7 % عن عام 2003 بينما كان بالأسعار الثابتة (الحقيقية) نحو 324 مليار درهم، وحققت القطاعات غير نفطية نجاحات تمثلت في زيادة حجمها وارتفاع نسبتها في إجمالي الناتج المحلي، فقد حققت نحو 256 مليار درهم عام 2004 بنسبة نمو قدره 11.3% بالأســعار الجارية وأصبحت تمثل 67% من حجم الناتج المحلي الإجمالي عام 2004.
ومن جهة أخرى؛ تشير آخر إحصائيات منشورة عن وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 19.7 ألف دولار أمريكي، مما يضع الإمارات العربية المتحدة في صدارة دول الخليج. وعليه وفق مؤشرات التنمية السابقة فقد وضع مؤشر التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي دولة الإمارات العربية المتحدة  في المرتبة 41 من بين 177 دولة، وفي المرتبة الثانية بين 22 دولة عربية.   

التشريعات والسياسات المتعلقة بالطفل: إن القوانين والأنظمة بدولة الإمارات العربية المتحدة تقوم على الشريعة الإسلامية وعلى التقاليد والأعراف العربية. وقد صادقت الإمارات على معاهدة حقوق الطفل في 1997م، مما يعبر عن مدى التزام الدولة ومؤسساتها بتنفيذ هذه الحقوق، وتشمل حقوق الطفل في الحياة والهوية ورعاية الوالدين والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والحياة الخاصة والظروف الاجتماعية وحرية الفكر والتعبير والحماية من العنف والاستغلال بكل صوره، بالإضافة إلى حقوق الطفل المعاق جسديا وعقليا، وذلك تماشيا مع الحقوق التي تصونها الاتفاقية التي تؤكد على ضرورة التزام الدول ورعايتها  دائما مصالح الطفل في أعمالها وسياساتها، مستندة في ذلك إلى أربعة مبادئ أساسية هي: عدم التمييز، مصالح الطفل العليا، حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو، واحترام آراء الطفل.

ويذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل وبشكل مستمر على مراجعة مستفيضة لقوانينها المحلية، بما في ذلك القوانين العرفية واللوائح الإدارية والقواعد القضائية بما يكفل اتساق وتوافق هذه القوانين والأعراف مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان، بما في ذلك، قوانين لجنة معاهدة حقوق الطفل مما يجعل هذه القوانين والأعراف متاحة للعامة من الجمهور.

البقـاء: شهدت الإمارات العربية المتحدة تحسينات ملموسة فيما يتعلق بصحة الطفل على مدى العقود الأخيرة. حيث تقلصت معدلات وفيات الأطفال تحت سن الخامسة من 223 لكل 1000 مولودٍ في عام 1960م إلى 8 في عام 2004م. ورغماً عن صعوبة القياس الدقيق بسبب عدم توفر التقارير، إلا أن أحدث التقارير قد ذكرت أن معدلات وفيات الأطفال عند الولادة قد انخفض بمعدل 3 مواليد في كل 100,000 مولود مما يتوافق مع أقل من 10 وفيات للأطفال في العام. ويتم الإشراف على 99٪ من حالات الولادة بحضور مختصين ماهرين. ومن جهة أخرى فإن وفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة والنفاس بلغ 0.01 لكل 100,000 امرأة في عمر الإنجاب.

أسهمت التغطية الواسعة لخدمات صحة الطفولة التي توفرها المستشفيات والمراكز الصحية الأولية بالإضافة لحملات التوعية، في خفض معدلات وفيات الأطفال عند الولادة. وفيما يتعلق بأسباب الوفيات والإصابات وأنماط الأمراض، فقد شهدت الإمارات تحولاً صحياً إذ زاد عدد الوفيات والإصابات بسبب الأمراض والحوادث المرتبطة بأنماط الحياة، وبناءً على ما ورد بمسودة تحليل وضع الأطفال بدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن حوادث السير تأتي في المرتبة الثانية الأكثر شيوعاً لأسباب الوفاة بين السكان. وقد بلغت نسبة تغطية تطعيم الأطفال بدولة الإمارات العربية المتحدة نحو 95٪ أو أكثر لكافة التطعيمات.

على الرغم من أن لدولة الإمارات العربية المتحدة إنجازات واضحة في مجال الرعاية الصحية، إلا أنه يصعب التحديد بشكل دقيق معدلات التغذية في الإمارات في ظل غياب المؤشرات الخاصة بهذا المجال الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهد في إبراز هذه المؤشرات. فلا يمكن إنكار حقيقية ارتفاع معدلات نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في دولة الإمارات، وتمتع الدولة بمعدلات عالية نسبياً فيما يتعلق بمستويات الرضاعة الطبيعية والتغذية قياساً بدول الخليج الأخرى، من خلال جهود وزارة الصحة بإنشاء شعبة التغذية بالوزارة عام 1994، لتكون نواة وحلقة وصل لجميع أنشطة التغذية داخل وخارج وزارة الصحة، والتركيز على دور الأمهات في التأثير الإيجابي على تغذية جميع أفراد الأسرة عموماً وتغذية الطفل والأم الحامل على وجه الخصوص، ومن منطلق هذا الهدف تم إنشاء خمس عيادات للتغذية، حيث تقوم أخصائيات التغذية بتقديم النصح والإرشاد الغذائي للأسرة. ومن أهم البرامج المنفذة في هذا المجال متابعة نمو وتطور الأطفال، تعريف الأمهات بالأساليب الصحيحة للفطام، تشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية وعدم اللجوء إلى الرضاعة الصناعية، الاهتمام بحل المشكلات الصحية المرتبطة بالممارسات الغذائية عند الأطفال مثل الأنيميا، والسمنة وتسوس الأسنان.
أما فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية أو عن فيروس نقص المناعة المكتسب في الإمارات، فإنه على الرغم من المساهمة المؤكدة لدور الثقافة المحلية والعادات في الحفاظ على مستوى متدنٍ لفيروس نقص المناعة المكتسب، إلا أن غياب الإحصائيات وتدفق العمالة الوافدة الأجنبية يمثل هاجساً في هذا المضمار. فقد تم إنشاء البرنامج الوطني لمكافحة وحظر فيروس مرض نقص المناعة المكتسب في عام 1985م. وقد تركز الحظر على ضرورة إجراء فحوصات مختبرية على الدم وتم توفير الأموال اللازمة لفحص جميع الأجانب عندما يحين وقت تجديد إقاماتهم. كما تم إنشاء برنامج للعناية بصحة المراهقين في عام 1996م، ومع ذلك نجد أن معاهدة حقوق الطفل تعنى بإمكانية حصول المراهقين على خدمات الصحة الإنجابية وعلى الخدمات الاستشارية في المجال النفسي- الاجتماعي.

التنميـة: تتاح كافة المراحل التعليمية للمواطن الإماراتي مجاناً بينما نجد أن المرحلة من الصف الأول إلى التاسع تعتبر إلزامية. وتتاح مرحلة تعليم رياض الأطفال للأطفال في المرحلة العمرية 3-5 سنوات حيث تهدف الدولة لتوسيع نظام رياض الأطفال على نطاق البلاد بغرض التشجيع على التعليم المبكر. وقد كان الجوء لاستخدام المربيات الخادمات قد زاد من الخشية المتزايدة حول تأثير هذه الشريحة على مقدرات الأطفال اللغوية والمسائل الأخرى المتعلقة بتنشئة الطفل. وقد تم إنشاء مركز تطوير رياض الأطفال في عام1991-1992م بدعم ومساعدة من أجفند ومن اليونيسيف حيث عمل المركز على تطوير المناهج وعلى تدريب العاملين في مجال رياض الأطفال.

إن المعدل العام للالتحاق بالمدارس الابتدائية بلغ 98٪ للذكور و95٪ للإناث مع بلوغ 93٪ منهم المستوى 5. إن المعدل العام للالتحاق بالمدارس الثانوية قد بلغ 77٪ للذكور و80٪ للإناث مما يشير إلى إن الأطفال يتوقفون عن الدراسة قبيل إكمال المرحلة الثانوية وبمعدل أكبر في صفوف الذكور؛ وذلك نتيجة وجود خيارات التعليم الفني والمهني مثل التعليم الديني، والتعليم الصناعي والتعليم الزراعي، والتعليم التجاري، بالإضافة إلى الالتحاق بمعاهد الفنية التدريبية التابعة لعدد من المؤسسات مثل الدفاع وشركات البترول. ويذكر أن دولة الإمارات العربية بذلت جهدا كبيرا في القضاء على نسبة الأمية لتنخفض إلى أقل من 7%؛ وذلك من خلال مراكز محو الأمية وتعليم الكبار.

بذلت دولة الأمارات العربية المتحدة جهداً كبيراً للارتقاء بفرص انخراط الأطفال المعاقين في النظام التعليمي وفي المجتمع ككل وذلك حسب طبيعة الإعاقة. ورغماً عن ذلك، فقد أبدت لجنة معاهدة حقوق الطفل قلقها حيال استمرار النظام التعليمي في تركيزه على الاستظهار بدلاً من التركيز على تنمية مهارات الطفل على التحليل، وأن المناهج التعليمية جاءت خالية من التعبير عن تطوير واحترام حقوق الإنسان بشكل واضح.

المشاركة: هناك مجالس مدرسية (للطلاب والآباء والمعلمين)، فضلاً عن المعسكرات والنوادي والمنافسات المدرسية بهدف تشجيع مشاركة الطلاب وتطوير مهاراتهم القيادية، وبالإضافة إلى ذلك، فهناك ميادين ترفيهية ومتاحف وأندية ثقافية ورياضية وما إليه، والتي تمت تهيئتها من أجل الأطفال. كما أن هناك برلمان للأطفال تم إنشاؤه بالشارقة ولكن ما زالت لجنة حقوق الطفل تطلع إلى تفعيل أكبر لهذه المشاركة بحيث يكون للأطفال دراية ومشاركة في السياسات التي تؤثر عليهم سواءً أكان ذلك على مستوى المجتمع ككل، أو بالمدارس.

الحمايـة: لقد كانت مسألة استخدام الأطفال في سباقات الهجن في الإمارات من الأمور التي تشكل هاجسا للجنة حقوق الطفل، إلاّ أنه في بداية عام 2003 صدر مرسوم يفرض عقوبات سالبة للحرية وعقوبات بدنية لكل من يستخدم الأطفال (الركيبة) في سباقات الهجن، وعملت دولة الإمارات جاهدة لتوفير أماكن لإيواء هؤلاء الأطفال ورعايتهم من جميع النواحي بهدف تأهيلهم وإعادتهم إلى بلدانهم مع ذويهم إن وجدوا في الدولة. ويذكر أن مركز الدعم الاجتماعي الملحق بإدارة الشرطة المجتمعية التابع للإدارة العامة لشرطة أبوظبي قام بتوفير المكان المناسب والاختصاصيين من ذوي الخبرة في مجال رعاية الأطفال. وانسجاما مع هذه التوجهات تم توقيع اتفاقية ما بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليونيسيف في شهر مايو 2005 قضت بتزويد الإمارات بمبلغ وقدره 2.7 مليون دولار أمريكي بهدف مساعدة الأطفال الذين يمتهنون حرفة ركوب الجمال في السباقات، وتبعاً لذلك وكنتاج للجهود المشتركة، فإن غالبية هذه الشريحة من الأطفال قد تم إرجاعهم إلى أوطانهم الأصلية مثل الباكستان، بنغلاديش والسودان؛ حيث تم استيعابهم بشكل ملائم بأسرهم ومجتمعاتهم ضمن نطاق زمني مدته عامان. وقد لعبت مكاتب اليونيسيف بأوطان هؤلاء الأطفال دوراً فاعلاً وكان لليونيسيف قصب السبق في هذا المشروع متعدد الأقطار. وتجدر الإشارة هنا إلى أن اليونيسيف ومكتبها الإقليمي في الخليج قامت بدعم مجهود بناء قدرات الموظفين والعمال الاجتماعيين الذين يعملون بمراكز الدعم الاجتماعي بدولة الإمارات العربية المتحدة والتي ما فتئت تهتم وترعى الأطفال الذين يتم تهريبهم في الفترة الانتقالية قبيل التمكن من إرجاعهم لأوطانهم.

أما فيما يتعلق بهاجس لجنة حقوق الطفل حول المسئولية الجنائية لصغار السن الذين يبلغون 7 سنوات من العمر وحول إمكانية إدانة الأشخاص تحت سن الـ 18 عاماً ومحاكمتهم بنفس الطريقة التي يحاكم بها البالغون، فإن قانون الأحداث الإمارتي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث والجانحين والمشردين اعتبر في مادته الأولى بأن الحدث هو كل من لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره وقت ارتكاب الفعل محل المسائلة أو وجوده في إحدى حالات التشرد. كما نصت المادة (6) من القانون ذاته بعدم جواز إقامة دعوى جزائية على الحدث الذي لم يكمل من العمر سبع سنين كاملة. إن قانون الأحداث الإماراتي يبين أن المسؤولية الجنائية للأطفال ممن هم فوق السابعة وحتى الثامنة عشر تختلف عن البالغين ولا يجوز معاقبتهم عن الجرم المرتكب من قبلهم بنفس العقوبة المقررة للبالغين أو العقوبات المالية (المادة 9).

أما إذا كانت الجريمة التى ارتكبها الحدث معاقبا عليها بالحبس لا يجوز أن تزيد مدة الحبس التي يحكم بها عن الحد الأقصى المقرر لها أصلا وتنفذ في أماكن خاصة تتوافر فيها وسائل الرعاية الاجتماعية والتربية والتعليم مادة (10/2/3) .

كذلك لا تسري أحكام العود على الحدث ولا يخضع للعقوبات التبعية أو التكميلية على المصادرة وغلق المحل والعزل من الوظيفة، كذلك هناك تدابير تتخذ بشأن الأحداث مثال:

1. التوبيخ
2. التسليم لولي الأمر أو الوصي
3. الاختبار القضائي
4. منع ارتياد أماكن معينة
5. حظر ممارسة عمل معين
6. الإيداع في مأوى علاجي أو معهد تأهيل أو للتربية أو معهد للإصلاح حسب الأحوال
7. الإبعاد خارج البلاد لغير المواطنين
· وهناك القانون رقم (43) لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشات الإصلاحية والعقابية ولائحته التنفيذية الذي روعي فيه أن يكون مكان حبس الأحداث بعزل عن البالغين وفصل الجنسين منهم كذلك في شأن الأم الحامل (المسجونة) لا يشار في شهادة ميلاد الطفل إلى مولده في السجن أو أمه المسجونة.
· وهناك لجان متخصصة في جهات معينة في الدولة وضعت برامج تأهيلية وتعليمية للأحداث ولأطفال المسجونات حيث روعي الحدث حتى في إجراءات المعاملة لدى المنشات العقابية من حيث الإذن بزيارة ذويه في الأعياد والمناسبات والسماح لهم بالتعليم والعمل خارج المنشأة. فهناك دور لرعاية الأحداث تعمل وفق برامج متخصصة منها:
· مركز الدعم الاجتماعي في ابوظبي
· مركز الدعم الاجتماعي في العين 
· دار الرعاية الشاملة / بالشارقة
وهناك رعاية لاحقة لهؤلاء الأحداث لمدة لا تقل عن سنة حيث أن إمارة أبوظبي لها السبق في فصل دور رعاية الأحداث عن الشؤون الاجتماعية وإلحاقها بمراكز الدعم الاجتماعي – لتوفير الرعاية الفائقة لهذه الشريحة.
· أيضا هناك القانون رقم (9) لسنة 1985 بشأن رعاية الأطفال مجهولين الأبوين في إمارة الشارقة حيث حدد القانون دائرة الشئون الاجتماعية في إمارة الشارقة كجهة مختصة ومسؤولة عن كل ما يتعلق بالأطفال غير المعروفين لهم أبوين .

أما فيما يتعلق بتنظيم المنشآت العقابية ولائحته التنفيذية فقد روعي فيه عزل مكان حبس الأحداث عن البالغين وفصل الجنسين منهم كذلك، كما وضعت لجان متخصصة تقوم بوضع برامج تأهيلية وتعليمية للأحداث ولأطفال المسجونات، مع السماح للحدث بزيارة ذويه في الأعياد والمناسبات والسماح لهم بالتعلم والعمل خارج المنشأة العقابية.  وفي المقابل، فإنه لم تتوافر معلومات كافية أو وعي بالأطفال الذين يتعرضون للعنف وسوء المعاملة على نطاق الأسرة، والمدرسة والمؤسسات الأخرى. 

تقرير لجنة حقوق الطفل: لقد أبرزت لجنة حقوق الطفل، من بين أمور أخرى، حاجة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى التالي: تواصل الجهود الرامية لتأسيس نظام معلوماتي يوفر معلومات عن الأطفال في كافة المناطق التي تغطيها معاهدة حقوق الطفل، بما في ذلك أكثر المجموعات ضعفاً، بغرض تحليل المخصصات المالية وأثرها عند تطبيقها على حقوق الطفل، لاعتماد منهج منتظم يهدف لمشاركة المجتمع في تنفيذ معاهدة حقوق الطفل ولضمان أن معاهدة حقوق الطفل يتم نشرها وتوزيعها ضماناً لإتاحة الفرصة للمراهقين للحصول على التعليم حول صحة الإنجاب مع حصولهم أيضاً على الخدمات الاستشارية الحساسة والسرية المتعلقة بالطفل.

الجزء (3): التعاون السابق والدروس المستفادة

النتائج الأساسية المتحققة

منذ توقيع الاتفاقية الأساسية للتعاون في عام 1972م، فقد انتقلت شراكة اليونيسيف مع دولة الإمارات العربية المتحدة بنجاح من الدعم المباشر في توفير الخدمات الأساسية إلى استراتيجيات البرنامج القائمة على سياسة الحشد، تطوير الكفاءة ورصد حقوق الطفل. وفي ذات الوقت، فإن هذه الشراكة قد اتسعت لتشمل الجهود المشتركة بغرض تحسين وضع الأطفال خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد حدثت هذه النقلة في الوقت الذي كانت تمر فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بتحول كبير في توفير الخدمات للأطفال والذي أثبتته المعدلات المتدنية الراهنة لوفيات الأطفال أثناء الولادة. ومن هذا المنطلق، فإن برنامج التعاون لعام 2004-2006م بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليونيسيف قد تمحور حول ثلاث برامج أساسية: حشد ورصد معاهدة حقوق الطفل، العناية المبكرة وتطوير الطفولة وتطوير ومشاركة صغار السن.

وفي غضون فترة البرنامج القطري، فإن التواجد الملموس لليونيسيف قد كان له أثره الفاعل في استنفار موارد مقدرة لصالح الطفل بدولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها على السواء. وقد تم بناء شراكة قوية للأطفال على نطاق العالم بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وبين اليونيسيف بالإضافة لتأسيس شراكة قوية مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية. وفي عام 2005م كان للبرنامج التلفزيوني الخيري الذي بث لمدة ست ساعات تحت شعار "إعادة أطفال العراق للمدارس"، كان له مردوده في زيادة التبرعات لنحو 1.9 مليون دولار. كما ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً في تخفيف المعاناة عن ضحايا المد البحري بالمشاركة في عملية طوارئ تسونامي متبرعةً بمبلغ 500,000 دولاراً أمريكياً تبرعاً من اليونيسيف لدولة إندونيسيا. كما تبرعت اليونيسيف بمبلغ 500,000 دولاراً أمريكياً أخرى لعمليات الطوارئ بدولة باكستان وتوفير الخدمات الأساسية لضحايا الزلزال في 2005م. وفي نفس الوقت، قامت سلطات دبي بتوفير مكتب خاص لدعم صندوق اليونيسيف وتوفير عمليات المشتريات ودعم الإمدادات والطوارئ إلى جانب مستودع لبطاقات المعايدة.

الدروس المستفادة

نظراً لأن الإمارات العربية المتحدة مانحة للعون، فهي تتسم بالكرم والسخاء في تقديم المساعدة لليونيسيف على نطاق العالم، فإنها جديرة بأن تتلق الدعم والمساندة من اليونيسيف لأطفالها. وحيث أن اليونيسيف قد ابتعدت عن تقديم وتوفير الخدمات لها، إلا أنه بمقدور اليونيسيف تقديم المساعدة والدعم عن طريق سياسة الحشد، بناء القدرات المؤسساتية ورصد حقوق الطفل في سياق حشد آخر من الأمور. وفي نفس الأوان، فإن السنوات الماضية قد برهنت على بناء المؤسسات والقدرات استيفاءً لحقوق الطفل بالكيفية التي يتم توفيرها بشكل منتظم من قبل معاهدة حقوق الطفل، تعتبر التزاماً بعيد المدى يتطلب مشاركة على المدى البعيد.

الجزء (4): البرنامج المقترح

نتائج واستراتيجيات البرنامج القطري

إن الهدف النهائي الذي يتمخض عن برنامج التعاون لفترة: 2007- 2009م ينطوي على تقديم الدعم والمساندة لدولة الإمارات العربية المتحدة لضمان إتاحة الفرصة للتمتع بكامل حقوق الطفل وصغار السن، بما في ذلك أكثرهم ضعفاً وتهميشاً. وترمي إستراتيجية البرنامج لتحقيق النتائج المرجوة منه بنهاية عام 2009م والتي تتمثل في التالي: (أ) أن يستفيد الأطفال عموما ومن هم في الطفولة المبكرة على وجه الخصوص من القوانين والأنظمة المطورة والسياسات القائمة على حقوق الطفل والتي يكون لهم فيها دور مؤثر، (ب) أن تتاح الفرصة للأطفال ومن هم في مرحلة الطفولة المبكرة للحصول على رعاية وعناية متميزة وإتاحة فرص للتعليم حيث يتسنى لهم إطلاق العنان لتطوير مقدراتهم وإمكانياتهم ويحقق لهم فرصة حياة مفعمة بالصحة والنشاط، (ج)، أن يضمن الأطفال، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، التمتع بحماية أفضل بتحريرهم من العنف والاستغلال وسوء المعاملة. 

إن استراتيجيات البرنامج تقوم أساساً على مبدأ حقوق الإنسان. وبوضع منجزات دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى العقود الأخيرة في الحسبان، فإن البرنامج سوف يواصل تركيزه على سياسات الحشد وبناء القدرات وسوف يكون قصراً على عدد يسير من التدخلات الأساسية بالمناطق الأساسية. وسوف يستفيد البرنامج فائدة قصوى من موقع اليونيسيف المتفرد فيما يتعلق بسياسة الحشد وذلك بغرض إدراج المواضيع الأساسية بجدول أعماله. وسوف تدعم اليونيسيف بشكل أساسي، مجهودات بناء القدرات على المستوى الأساسي حيث يمكن تبني منهج دورة الحياة متعدد القطاعات من إتاحة التصور المتكامل الذي يكون فيه الطفل مركز اهتمامه وبؤرة تركيزه. وتأسيساً على الدروس المستفادة، فإن التدخلات المبتكرة التي تتم في الوقت المناسب في مجالات حماية الطفل والتي تكون أكثر حفزاً لتعميمها على نطاق واسع، ستكون هي الأجدى بالدعم والإسناد. وسوف تلجأ اليونيسيف لاستخدام أفضل ممارسات المشاركة بدول الخليج لشرح وتوضيح النتائج المتمخضة عن تلك التدخلات المبتكرة. كما سيتم ترقية جيل الرصد والمعرفة كوسيلة لتعميق فهم طبيعة وحجم المشاكل التي تواجه الطفل بدولة الإمارات العربية المتحدة.

سوف تواصل اليونيسيف بناء الشراكات مع الحكومة وصناديق التنمية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية بغية استنفار الموارد من أجل الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي الأماكن الأخرى. وتأسيساً على الدروس المستفادة، سوف تكرس اليونيسيف نفسها لبلورة برامج ذات جودة رفيعة لصالح الأطفال الإماراتيين، إلى جانب تعزيز التحالفات واستنفار الاعتمادات للأطفال الأكثر ضعفاً وتهميشاً في كل أنحاء العالم.

هيكل البرنامج

يشتمل البرنامج القطري على أربعة برامج وتسعة مشاريع حسبما هو وضح أدناه:




هيكل البرنامج وأهداف المشاريع

يحدد الجدول التالي تلخيصاً للهيكل التنظيمي والروابط بين البرنامج وأهداف المشاريع.

	هدف البرنامج القطري
	البرنامج
	النتائج الإستراتيجية للبرنامج
	المشروع
	بيان ناتج المشروع

	مساندة الحكومة اإماراتية لضمان تمتع الأطفال وصغار السن، بما فيهم الأكثر ضعفاً وتهميشاً، بكامل حقوقهم  
	الحشد والسياسات والشراكة من أجل حقوق الطفل
	استفادة الأطفال وصغار السن من قوانين وسياسات محسنة تقوم على معاهدة حقوق الطفل ويؤثرون هم أنفسهم فيها
	دعم سياسات ومؤسسات معاهدة حقوق الطفل
	· تعزيز قدرات اللجنة الوطنية الإماراتية للطفولة
· تحسين التشريعات والسياسات والإرشادات في عدد من المجالات الرئيسية انسجاماً مع معاهدة حقوق الطفل
· تحسين الرصد ونظام التقارير المتعلق بمعاهدة حقوق الطفل
· النهوض بتبني برتوكولات اختيارية ضمن معاهدة حقوق الطفل

	
	
	
	الحشد والرصد وقاعدة المعارف المتعلقة بمعاهدة حقوق الطفل
	· إنشاء مرفق دعم برنامج ديف إنفو
· تطوير مجموعة مؤشرات أساسية لحقوق الطفل مخصصة لدولة الإمارات العربية المتحدة
· حشد أقوى لتطبيق معاهدة حقوق الطفل
· زيادة النسبة المئوية من الآباء والمعلمين ممن لديهم معارف أساسية بشأن حقوق الطفل

	
	
	
	المشاركة والشراكات
	· توفر فرص أفضل لمشاركة المراهقين
· تحسين المشاورات مع المراهقين عبر الهياكل القائمة
· زيادة النسبة المئوية من الآباء والمعلمين ومتخذي القرار الذين يستشهدون بعدد من الرسائل الرئيسية المتعلقة بحقوق المراهقين
· زيادة تعبئة الموارد من أجل الأطفال عالمياً

	
	رعاية الطفولة المبكرة والتعليم
	حصول الأطفال وصغار على رعاية رفيعة الجودة وفرص تعليم تمكنهم من النمو تحقيقاً لقدراتهم الكامنة، مع التمتع بحياة صحية مفعمة بالنشاط
	تحسين التربية والإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة
	· زيادة النسبة المئوية لمقدمي الرعاية ممن يملكون معرفة دقيقة بثماني من ممارسات الطفولة المبكرة وفقاً لمشروع الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة
· تبني/تحسين استراتيجيات تراعي تنمية الطفولة المبكرة
· تبني سياسات الرضاعة الطبيعية والتغذية وفقاً لأحدث إرشادات منظمة الصحة العالمية

	
	
	
	مرحلة ما قبل المدرسة وجودة التعليم الأساسي
	· تحسين المقاييس المتعلقة بالتعليم ما قبل المدرسي في الإمارات
· إجراء دراسة وتطوير استراتيجية لمعالجة عدم الالتحاق بالتعليم الأساسي
· مراجعة مناهج التعليم الأساسي بما فيها ادخال مهارات الحياة والتعليم المدني والنهوض بالمساواة بين الجنسين

	
	
	
	أنماط حياة صحية وعناية بمرض الإيدز
	· تحسين قاعدة المعارف المتصلة بوضع المراهقين وتوجهاتهم وممارساتهم
· زيادة نسبة المراهقين ممن لديهم ألمام دقيق بعدد من الرسائل الرئيسية لمواضيع أنماط الحياة (الإيدز، المخدرات والحوادث، وما إليه)

	
	حماية الطفل
	تمتع الأطفال، وخاصةً الأكثر ضعفاً وتهميشاً، بحماية أفضل من العنف والاستغلال وسوء المعاملة
	الأطفال الأكثر

ضعفاً والمهمشين
	· تعزيز القدرات لتقييم وتحليل وتناول الانتهاكات المحددة لحقوق الطفل لدى المؤسسات الرئيسية
· تحسين نظام التقارير وتناول قضايا سوء معاملة الأطفال
· وضع الحد الأدنى من مجموعة مؤشرات انتهاك حقوق الطفل الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة.


العلاقة بالأولويات الوطنية وإطار الدعم التنموي للأمم المتحدة

العلاقة بالأولويات الدولية

سوف يساهم البرنامج في تحقيق الأهداف التنموية للألفية الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يقتصر ذلك على التركيز على الإنجازات الكمية، إنما أيضاً على الجوانب الكيفية، بما فيها الاستدامة من خلال التدابير المناسبة في مجال التشريع والسياسات والتخطيط. إن من شأن هذه الجوانب أن تؤكد مساهمة البرنامج في حماية الأشخاص الأكثر ضعفاً وتقليل معدل وفيات الأطفال وتحقيق التعليم الابتدائي للجميع والنهوض بالمساواة بين الجنسين في الفرص وتمكين المرأة، فضلاً عن مكافحة فيروس نقص المناعة مرض الإيدز. وفي هذا السياق الكمي، سوف يساهم البرنامج أيضاً في "خطة عمل عالم ملائم لأطفال"، وهي الخطة التي ترمي إلى الارتقاء بأنماط الحياة الصحية وتوفير التعليم رفيع الجودة مع العمل على مكافحة فيروس ومرض الإيدز وحماية الطفل من سوء المعاملة والاستغلال والعنف.

سوف يساهـم البرنامج في كل جوانب تركيز الخطة الإستراتيجية متوسطة المدى لليونيسيف للفترة من 2006-2009م. بيد أنه، وعلى ضوء الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للأطفال، فسوف ينصب التركيز على المشورة حول السياسات وإبرام الشراكات حول حقوق الطفل. وفي المقابل، يقتضي البرنامج أن توفر دولة الإمارات العربية المتحدة تركيزاً مستمراً على حماية الأطفال من العنف والاستغلال وسوء المعاملة إلى جانب فيروس ومرض الإيدز. كما ستتم متابعة الجوانب الكيفية الرئيسية لبقاء وتنمية الأطفال الصغار، إلى جانب التعليم الأساسي والمساواة بين الجنسين.

مكونات البرنامج

البرنامج (1): الحشد والسياسات والشراكة من أجل حقوق الطفل
ملخص موجز:

من المقترح أن يتطرق برنامج الحشد والسياسات والشراكة من أجل حقوق الطفل إلى: (أ) الجوانب المؤسسية؛ (ب) التشريعات والسياسات؛ (ج) أنظمة الرصد وقواعد المعلومات؛ (د) مشاركة المراهقين؛ (هـ) الشراكات والحشد من أجل أطفال دولة الإمارات العربية المتحدة والأطفال في الأماكن الأخرى. ويتضمن دعم الذي يقدمه اليونيسيف المساندة الفنية والتدريب وحلقات العمل والترابط المعرفي ومساندة البحوث المحلية، والمشورة حول السياسات إلى جانب تعبئة الموارد.

تتمثل النتيجة الإستراتيجية لهذا البرنامج في استفادة الأطفال وصغار السن من قوانين وسياسات محسنة تقوم على معاهدة حقوق الطفل بمشاركتهم في صياغتها.

المشاريع المكونة للبرنامج:

يتكون برنامج الحشد والسياسات والشراكة من أجل حقوق الطفل من ثلاثة مشاريع: (1) مساندة السياسات والدعم المؤسسي؛ (2) الحشد والرصد وقاعدة المعلومات المتعلقة بمعاهدة حقوق الطفل؛ و (3) المشاركة والشراكات.

المشروع 1-1: مساندة السياسات والدعم المؤسسي
بيان مخرجات المشروع:

1- تعزيز قدرات اللجنة الوطنية الإماراتية للطفولة.
2- تحسين التشريعات والسياسات والإرشادات في عدد من المجالات الرئيسية انسجاماً مع معاهدة حقوق الطفل
3- تحسين الرصد ونظام التقارير المتعلق بمعاهدة حقوق الطفل
4- النهوض بتبني برتوكولات اختيارية ضمن معاهدة حقوق الطفل

الأنشطة الرئيسية:

من المقرر أن تقدم اليونيسيف المساندة الفنية والتدريب وحلقات العمل والترابط المعرفي حتى يتسنى للإتحاد النسائي العام الاضطلاع بما يلي:

1- رصد الاتجاهات في إطار مؤشرات الطفولة

2- الحشد من أجل الطفل
3- استكمال وتنفيذ خطة العمل الوطنية الإماراتية للطفولة
4- وضع دليل للقوانين والسياسات المؤثرة على الطفل والعمل على تجانسها مع مبادئ معاهدة حقوق الطفل
5- إعداد تقارير ورفعها للجنة حقوق الطفل
6- التخطيط لمتابعة توصيات اللجنة.
1- كما ستقوم اليونيسيف بتقديم المساندة الفنية لدولة الإمارات العربية المتحدة من أجل:

2- بلورة آلية منفصلة ومستقلة ودائمة، مثل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان أو هيئة توفيقية، لديها صلاحية رصد وتقييم التقدم الذي يتم إحرازه في تنفيذ معاهدة حقوق الطفل.

الإستراتيجية:

الحشد وبناء القدرات

الشركاء الرئيسيون:

1- الإتحاد النسائي العام
2- المؤسسات العاملة في مجال رعاية الطفل.
المشروع 1-2: الحشد والرصد وقاعدة المعلومات المتعلقة بمعاهدة حقوق الطفل
بيان مخرجات المشروع:

1- إنشاء آلية مدعومة من برنامج ديف إنفو

2- تحديد ووضع مجموعة رئيسية من مؤشرات حقوق الطفل بدولة الإمارات العربية المتحدة
3- الحشد الجيد لتنفيذ معاهدة حقوق الطفل
4- زيادة نسبة الآباء والمعلمين ممن لديهم معارف أساسية حول حقوق الطفل
الأنشطة الرئيسية:

من المقرر أن تقدم اليونيسيف المساندة الفنية والتدريب وحلقات العمل والترابط المعرفي من أجل ما يلي:

1- تنصيب برنامج ديف إنفو وتدريب المشغلين

2- الاتفاق حول المجموعة الرئيسية للمؤشرات الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة والمتعلقة بحقوق الطفل بما فيها تلك المطلوبة لإعداد التقارير المرفوعة للجنة معاهدة حقوق الطفل واستخدامها لإعداد تقرير الأهداف التنموية للألفية الجديدة
3- بلورة آليات لرصد التقدم الذي يحرز على صعيد هذه المؤشرات
4- إجراء دراسات ومسوحات محددة من أجل التحديث المستمر لتحليل الوضع الراهن للطفل
5- النهوض بالتوعية العامة بين متخذي القرار والقطاع الخاص والمجتمع المدني حيال حقوق الطفل وأهميتها في دولة الإمارات العربية المتحدة
6- نشر مبادئ وأحكام معاهدة حقوق الطفل ورفع تقارير للجنة معاهدة حقوق الطفل ونشر الملاحظات الختامية للجنة
7- تعزيز الشراكة القائمة مع وسائل الإعلام حول حقوق الطفل
الإستراتيجية:

الحشد وبناء القدرات

الشركاء الرئيسيون:

1- الإتحاد النسائي العام

2- الهيئة العامة للمعلومات
3- المؤسسات الأخرى ذات العلاقة (الصحة، التعليم، الداخلية، مراكز الطفولة ...إلخ).
المشروع 1-3: المشاركة والشراكات
بيان مخرجات المشروع:

1- توفر فرص أفضل لمشاركة المراهقين

2- تحسين المشاورات مع المراهقين عبر الهياكل القائمة
3- زيادة النسبة المئوية من الآباء والمعلمين ومتخذي القرار الذين يستشهدون بعدد من الرسائل الرئيسية المتعلقة بحقوق المراهقين
4- استنفار الموارد من أجل الطفل الإماراتي والمشاركة في دعم الموارد من أجل الأطفال عالميا 
الأنشطة الرئيسية:

يشمل الدعم المقدم من اليونيسيف المساندة الفنية والتدريب وحلقات العمل والترابط المعرفي ودعم البحثوث المحلية والمشورة حول السياسات إلى جانب استنفار الموارد:

1- الحشد من أجل توفير المزيد من الفرص للمراهقين من البنين والبنات للمشاركة في تطوير مدارسهم ومجتمعاتهم. وسيتم تشجيع مشاركة المراهقين في أحداث التخطيط الوطني والمنتديات الإقليمية ودون الإقليمية إلى جانب وسائل الإعلام.

2- تبادل الخبرات مع البرلمانات الأخرى، مثل برلمان شباب الشارقة ومجالس طلاب المدارس الثانوية بغية التأسيس على الخبرات المحلية.
3- إجراء حملات توعية عامة تستهدف الآباء والمعلمين ومتخذي القرار ومن على شاكلتهم بهدف تحسين معارفهم وتوجهاتهم وممارساتهم حيال المراهقين.
4- الحشد من أجل تشريعات وسياسات وإرشادات ودية تعنى بالمراهقين.
5- بناء الشراكة مع الشرشكاء الحاليين والجدد لاستنفار المعرفة والموارد من أجل الطفل داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
6- زيادة الوعي عن مواضيع حقوق الطفل على المستويين المحلي والدولي.
الإستراتيجية:

الحشد وبناء القدرات

الشركاء الرئيسيون:

1- الإتحاد النسائي العام
2- وزارة التربية والتعليم

3- جمعيات الكشافة والمرشدات
4- مراكز الطفولة والناشئة
5- وسائل الإعلام
6- القطاع الخاص
7- صناديق التنمية
8- المنظمات غير الحكومية، وبخاصة هيئة الهلال الأحمر الإماراتية
9- غرف التجارة والصناعة الإماراتية
البرنامج (2): الرعاية الصحية والطفولة المبكرة 
ملخص موجز:

من المقترح أن يتطرق برنامج الرعاية الصحية والطفولة المبكرة للحاجة إلى تحسين ما يلي: (أ) الممارسات الرئيسية في مجال رعاية الطفل؛ (ب) انعدام المعلومات حول وضع المراهقين؛ و (ج)عدم كفاية مهارات الحياة لدى المراهقين. ويشمل الدعم الذي يقدمه اليونيسيف على تبادل الخبرات من بين المبادرات المماثلة في إطار المنطقة، والترابط المعرفي وحملات النهوض بالتوعية العامة والبحوث والمساندة الفنية عبر التدريب وحلقات العمل.

وتتمثل الحصيلة الإستراتيجية لهذا البرنامج في حصول الأطفال وصغار السن على رعاية ذات جودة رفيعة بحيث يستطيعون النمو والعيش بحياة صحية.

المشاريع المكونة للبرنامج:

يتكون برنامج الرعاية  الصحية والطفولة المبكرة من مشروعين: (1) تحسين التربية والإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة؛ (2) أنماط حياة صحية ومكافحة فيروس ومرض الإيدز.

المشروع 2-1: تحسين التربية والإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة
بيان مخرجات المشروع:

1- تبني إستراتيجية من شأنها التطوير المبكر لتحسين الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة
2- وضع الأسس والمعايير لمشروع الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة
3- تبني سياسات الرضاعة الطبيعية والتغذية وفقاً لأحدث إرشادات منظمة الصحة العالمية
الأنشطة الرئيسية:

يشمل الدعم الذي تقدمه اليونيسيف يشمل على تبادل الخبرات مع المبادرات المماثلة في إطار المنطقة، والترابط المعرفي وحملات التوعية العامة والبحوث والمساندة الفنية من خلال التدريب وحلقات العمل إلى جانب الحشد في مجالات:

1- الإدارة المتكاملة لمبادرة أمراض الطفولة مع التركيز على وجه الخصوص على الرضاعة الطبيعية كتغذية حصرية وتكميلية والتغذية والمغذيات الدقيقة والنمو النفسي وسوء معاملة الطفل وإصابات الأطفال والكشف المبكر عن الإعاقة، وما إلى ذلك. 

2- تحسين التشريعات والسياسات والإرشادات والمقاييس الخاصة بأمراض الطفولة
3- تطوير التربية الأفضل وبرنامج تعليم الأبوة
4- دعم المبادرات المستمرة بمستشفيات الملائمة للأطفال بدولة الإمارات العربية المتحدة
5- التوعية ببرنامج التغذية الطبيعية للأطفال
6- النهوض بالتوعية العامة وتنظيم الحملات الإعلامية التي تستهدف الآباء الإماراتيين إلى جانب استهداف مانحي الرعاية الآخرين من أجل زيادة معارفهم وتحسين توجهاتهم وسلوكهم فيما يتصل بممارسات رعاية الطفل.
الإستراتيجية:

الحشد وبناء القدرات

الشركاء الرئيسيون:

1- الإتحاد النسائي العام
2- وزارة الصحة.
3- المؤسسات الأخرى ذات العلاقة العاملة في مجال رعاية الطفل
المشروع 2-2: أنماط الحياة الصحية ومكافحة فيروس ومرض الإيدز
بيان مخرجات المشروع:

1- تحسين قاعدة المعلومات المتصلة بوضع المراهقين وتوجهاتهم وممارساتهم
2- تنفيذ إستراتيجية فيروس نقص المناعة المكتسب
3- زيادة نسبة المراهقين ممن لديهم إلمام دقيق بعدد من الرسائل الرئيسية لمواضيع أنماط الحياة (الإيدز، المخدرات والحوادث، وما إليه)
الأنشطة الرئيسية:

يشمل الدعم الذي تقدمه اليونيسيف تبادل الخبرات بين المبادرات المماثلة في إطار المنطقة، والترابط المعرفي وحملات التوعية العامة والبحوث والمساندة الفنية من خلال التدريب وحلقات العمل مع التركيز على:

1- أنشطة المعلومات والتعليم والاتصالات من أجل أنماط حياة أفضل في أوساط المراهقين، بما في ذلك الحد من انتشار فيروس ومرض الإيدز، إلى جانب نشر الرسائل المتعلقة بالمخدرات وتجنب الحوادث والإصابات. ويحبذ اللجوء للاستفادة من انسجام ذلك مع البرامج ذات الصلة بصغار السن والصحة

2- النهوض بالبيئة الوقائية والتمكين
3- دعم الدراسات والمسوح والبحوث المتعلقة بالمراهقين
4- الشراكات مع وسائل الإعلام وخاصةً التلفاز بمشاركة المراهقين والعمل على الارتقاء بمهارات الحياة القائمة على توجهات وسلوك المراهقين
5- تقييم دور المستشفيات الخاصة في مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب
الإستراتيجية:

الحشد وبناء القدرات

الشركاء الرئيسيون:

1- وزارة التربية والتعليم

2- الاتحاد النسائي العام
3- وزارة الصحة
4- هيئة الهلال الأحمر الإماراتية
5- الإدارة العامة لخدمة المجتمع – إدارة حقوق الإنسان
6- مراكز الدعم الاجتماعي
7- أندية ومراكز  الأطفال والمراهقين
8- مجالس الأباء والأمهات
البرنامج (3): التعليم وتنمية القدرات 
ملخص موجز:

من المقترح أن يتطرق برنامج التعليم وتنمية القدرات للحاجة إلى تحسين ما يلي: (أ) توفر وجودة التعليم ما قبل المدرسي، وخاصةً للأطفال الأكثر ضعفاً وتهميشاً؛ (ب) جودة التعليم الأساسي؛ (ج) برامج تنمية قدرات  ومهارات الطفل. ويشمل الدعم الذي يقدمه اليونيسيف على تبادل الخبرات من بين المبادرات المماثلة في إطار المنطقة، والترابط المعرفي وحملات النهوض بالتوعية العامة والبحوث والمساندة الفنية عبر التدريب وحلقات العمل.

وتتمثل الحصيلة الإستراتيجية لهذا البرنامج في حصول الأطفال وصغار السن على فرص تعلم بحيث يستطيعون النمو تحقيقاً لأقصى لقدراتهم القصوى الكامنة.

المشاريع المكونة للبرنامج:

يتكون برنامج التعليم وتنمية القدرات من مشروعين: (1) مرحلة ما قبل المدرسة وجودة التعليم الأساسي؛ (2) تنمية القدرات وتعزيز المهارات الحياتية.

المشروع 3-1: مرحلة ما قبل المدرسة وجودة التعليم الأساسي
بيان مخرجات المشروع:
1- تحسين معايير التعليم ما قبل المدرسي، برياض الأطفال بدولة الإمارات العربية المتحدة
2- مراجعة مناهج التعليم الأساسي بما فيها إدراج مهارات الحياة والتعليم المدني والنهوض بالمساواة بين الجنسين
الأنشطة الرئيسية:

يشمل الدعم الذي تقدمه اليونيسيف تبادل الخبرات مع المبادرات المماثلة في إطار المنطقة، والترابط المعرفي وحملات التوعية العامة والبحوث والمساندة الفنية من خلال التدريب وحلقات العمل إلى جانب الحشد في مجالات:

1- تضمين المجموعات الضعيفة والمهمشة من الأطفال في التعليم ما قبل المدرسي والأساسي، مع التركيز على وجه الخصوص على دمج الأطفال ذوي الإعاقات في التعليم الأساسي.

2- النهوض بمفهوم المدرسة الملائمة للأطفال.
3- تطوير منهجيات ومقاييس تكفل وترصد إنجازات التعليم
4- تقديم الإسناد الهادف لتحسين تدريب المعلمين
الإستراتيجية:

الحشد وبناء القدرات

الشركاء الرئيسيون:

1- وزارة التربية والتعليم
2- مركز تطوير رياض الأطفال
3- المناطق التعليمية
4- مجالس التعليم
5- وزارة الشؤون الاجتماعية
المشروع 3-2: تنمية القدرات وتعزيز المهارات الحياتية
بيان مخرجات المشروع:

1- المؤسسات التعليمية قادرة على تنمية قدرات ومهارات الأطفال.
2- مراكز أنشطة تنمية قدرات الطفل.
الأنشطة الرئيسية:

يشمل الدعم الذي تقدمه اليونيسيف تبادل الخبرات مع بين المبادرات المماثلة في إطار المنطقة، والترابط المعرفي وحملات التوعية العامة والبحوث والمساندة الفنية من خلال التدريب وحلقات العمل مع التركيز على:

1- تطوير مناهج التعليم الأساسي، من حيث المحتوى والأساليب والأسلوب، بالاستعانة بالخبرات مثل التعليم العالملي ذي الجودة والتعليم القائم على مهارات الحياة وما إليها.
2- تبني تعليم مهارات الحياة والتعليم المدني، بما في ذلك حقوق الإنسان وحقوق الطفل والتعليم الصحي وتجنب الحوادث والإصابات، وما إليه، ضمن مناهج تعليم المراهقين (تأسيساً على البرامج الحالية المتوافرة عن صحة صغار السن والصحة المدرسية).
الإستراتيجية:

الحشد وبناء القدرات

الشركاء الرئيسيون:

1- وزارة التربية والتعليم
2- مركز تطوير رياض الأطفال
3- المناطق التعليمية
4- مجالس التعليم
5- وزارة الشؤون الاجتماعية
6- وسائل الإعلام
7- الأندية ومراكز الترفيه
البرنامج (4): حماية الطفل
ملخص موجز:

من المقترح أن يتطرق برنامج حماية الطفل إلى: انتهاكات حقوق الأطفال الأكثر ضعفاً وتهميشاً. وتشمل مساندة اليونيسيف علي تقديم خبرات دولية وتبادل الخبرات فيما بين المنطقة وخارجها، والتقييم السريع والمساعدة الفنية والتدريب وحلقات العمل إلى جانب الحشد.

وتتمثل الحصيلة الإستراتيجية لهذا البرنامج في تقديم حماية أفضل للأطفال، وخاصةً الأكثر ضعفاً وتهميشاً، من العنف والاستغلال وسوء المعاملة.

الأهداف الرئيسة لبرنامج حماية الطفل:

· المساهمة في تحسين التشريعات المتعلقة بالطفل والمرأة بهدف ضمان حقوقهم
· المساهمة في تحسين مستوى الرفاه النفسي والاجتماعي للأطفال والنساء ضحايا العنف والإساءة والإهمال والاستغلال
· العمل على تطوير أداء المؤسسات الصحية و الاجتماعية و الأمنية للقيام بالكشف المبكر عن حالات الإساءة والعنف
· العمل على إنشاء إدارة تعني بحالات الأطفال و النساء ضحايا العنف و الإساءة والاستغلال
· دعم عملية إعادة دمج الأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية والأطفال الذين هم في نزاع مع القانون و الأطفال ذوي الحاجات الخاصة في أسرهم ومجتمعاتهم.

و يعتمد برنامج حماية الطفل في تنفيذه الاستراتيجيات التالية:

· إنشاء شبكات معلوماتية فاعلة تعنى بقضايا حماية الطفل ضمن مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية حتى يتمكن واضعوا السياسات من تقديم الخدمات اللازمة لضمان مصلحة الطفل.
·  التأكد من توافق التشريعات الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل.

· بناء القدرات المحلية للتعامل مع احتياجات الأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية والأطفال والنساء ضحايا العنف والإساءة بالإضافة إلى تأهيل الأطفال ذوي الإعاقات داخل مجتمعاتهم.
· دعم إنشاء إدارة متخصصة لحماية الأطفال والنساء ضحايا العنف والإساءة والاستغلال.
·  دعم الحوار الوطني مع المحامين والقضاة ورجال الدين والمنظمات غير الحكومية حول حقوق الطفل وكيفية خلق بيئة لحماية الطفل وتطوير نظم العدالة الجنائية للأطفال الذين هم في نزاع مع القانون لتطبيق تدابير بديلة للعقوبات السالبة للحرية. 

المشاريع المكونة للبرنامج:

يتكون برنامج حماية الطفل من مشروعين:  (1) تطوير السياسات الوطنية، (2) الأطفال المعرضين للخطر والأطفال المحتاجين للرعاية الخاصة

المشروع 3-1: تطوير السياسات الوطنية
بيان مخرجات المشروع:

1. التأكد من إنشاء أنظمة معلومات فاعلة عن قضايا الحماية داخل مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية. (الإساءة للطفل، عمالة الأطفال، الأطفال المحرومون من الرعاية الوالدية، إعاقات الأطفال، العنف العائلي، إساءة استخدام العقاقير  والأطفال المشردون/الأطفال العاملون).
2. ضمان وجود معرفة دقيقة لدى عامة الناس بالرسائل الرئيسية في مجال حماية النساء والأطفال. 
3. ضمان وجود النصوص القانونية الملزمة و المتسقة مع ميثاق حقوق الطفل والمواثيق الدولية ذات الصلة والتي تضمن توفير الحماية للنساء والأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال.
 
الأنشطة الرئيسية:

يشمل الدعم الذي تقدمه اليونيسيف على تبادل الخبرات مع المبادرات المماثلة في إطار المنطقة، والترابط المعرفي وحملات التوعية العامة والبحوث والمساندة الفنية من خلال التدريب وحلقات العمل إلى جانب الحشد من أجل ما يلي:

1- تطوير مؤشرات مناسبة يتم اقرارها على المستوى الوطني. 
2- دعم البحث العملي والدراسات الميدانية لبناء قاعدة معلومات في الدولة حول قضايا الحماية
3- إنشاء أنظمة مراقبة على مستوى الإمارات السبعة وفي المؤسسات ذات العلاقة الحكومية و الأهلية.
4- تدريب المعاهد المختصة في مجال الرقابة وجمع المعلومات ونشرها 
5- إنشاء  برنامج إعلامي داعم للبرنامج وتطوير المواد الإعلامية والاتصالية والتثقيفية. 
6-  إجراء استطلاعات للرأي لقياس تأثير الحملات الإعلامية. 
7- مناقشات المائدة المستديرة وورش عمل مع البرلمانيين والحقوقيين والمعاهد القضائية.
الإستراتيجية:

1- بالنظر إلى التحليل الأولي لنمط الأدوار في حقل حماية الأطفال يستطيع البرنامج الذي تدعمه اليونيسف أن يعالج الفجوة في حماية حقوق الأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية والأطفال المعاقين والأطفال ضحايا الإساءة لان هذه هي الحقول التي تتلقى اقل دعم مقارنة مع عمالة الأطفال والأطفال المشردين على سبيل المثال.
2- تحليل معمق لنمط أدوار مختلف المعنيين لتحديد الثغرات في نظام تقديم الخدمات.
3- بناء القدرات لتعزيز آليات المراقبة وإنشاء قاعدة للمعلومات عن قضايا حماية المرأة والطفل
4- بحث عملي مرتبط بتأييد السياسات يجري مع صانعي القرار في الحكومة لحثهم على تغيير الأنظمة والقواعد الإدارية المتعلقة بالحماية. 
5- الإعلام والتأييد لرفع الوعي بالرسائل الأساسية للحماية التي تستهدف الرأي العام. 
الشركاء الرئيسيين:

1- وزارة الداخلية
2- مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون رعاية القصر
3- الاتحاد النسائي العام
4- وزارة الشئون الاجتماعية
5- وزارة الصحة
6- وزارة العدل
7- هيئة الهلال الأحمر الإماراتية
المشروع 3-2: الأطفال المعرضين للخطر و الأطفال المحتاجين للرعاية الخاصة

بيان مخرجات المشروع:

· التأكد من أن أطفال المؤسسات من الأحداث الجانحين و هؤلاء المحرومين من الرعاية الوالدية يتم اعادة دمجهم في بيئة عائلية هدفها المصلحة الفضلى للطفل.
· ضمان أن أطفال المؤسسات يتم إعادة دمجهم في بيئة عائلية وأن الأطفال الداخلين في نزاع مع القانون تتم معاملتهم طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
· ضمان أن الأطفال والنساء في الإمارات السبع لديهم القدرة على الحصول على خدمات مناسبة للتشخيص والإرشاد وإعادة التأهيل طبقا لممارسات إدارة الحالة النموذجية للتعامل مع الإساءة والعنف والاستغلال. 
· التأكد من أن الأطفال لديهم القدرة على الوصول إلى الخدمات المناسبة للتشخيص والإرشاد وإعادة التأهيل في مجال الإعاقات طبقا لممارسات إدارة الحالة النموذجية.
الأنشطة الرئيسية:

1- بناء قدرات موظفي الوزارات المعنية و الهيئات و المؤسسات ذات العلاقة
2- تطوير أنظمة خاصة متعلقة بالرعاية البديلة
3- عقد حملات إعلامية حول القضايا المتعلقة بالأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية
4-  تدريب موظفي وزارة الشئون الاجتماعية ومراقبي السلوك وضباط التحقيق وقضاة الأحداث ومهنيي الصحة العقلية والنفسية في وزارة الصحة  ومهنيي المنظمات ذات العلاقة في مجال رعاية الأحداث. 
5- تطوير إرشادات حول العناية بالأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية. 
6- توفير خدمات المساعدة القانونية للأطفال الداخلين في نزاع مع القانون.
7- بناء القدرات في المجالات المرتبطة بالعنف ضد المرأة والطفل. 
8- تطوير بروتوكولات للتعامل مع حالات الإساءة
9- دعم برامج الإرشاد لمقدمي الرعاية للأطفال المعاقي. 
الاستراتيجية:

1- تركز استراتيجيات اليونيسف في هذا المشروع على الأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية، وهو مجال لا يلقى الاهتمام الكافي
2- تحليل قدرات مختلف الشركاء لتحديد الثغرات في نظام تقديم الخدمات
3-  الربط مع المشاريع الأخرى التي تدعمها اليونيسف للتأكد من التقاء الخدمات في المجالات المختلفة المتعلقة بحماية الطفل
4- حوار السياسات من أجل تطوير الإرشادات الفنية والإدارية وقواعد السلوك لأطفال المؤسسات.
5- تأييد إجراء التعديلات التشريعية من خلال الشراكات مع وسائل الإعلام وصانعي القرار البارزين.

الشركاء الرئيسيين:

1- وزارة الداخلية
2- مؤسسة الشيخ زايد الخيرية
3- الاتحاد النسائي العام
4- وزارة الشئون الاجتماعية 
5- وزارة الصحة
6- وزارة العدل
7- هيئة الهلال الأحمر الإماراتية
جدول الميزانيــة الموجـــزة

	 
	(بآلاف الدولارات الأمريكية)

	البرنامج:
	الموارد العادية
	الموارد الأخرى
	الإجمالي

	(1) الحشد والسياسات والشراكة من أجل حقوق الطفل
	
	300
	300

	(2) رعاية الطفولة المبكرة والتعليم
	
	450
	450

	(3) حماية الطفل
	
	450
	450

	(4) النفقات متعددة القطاعات
	
	300
	300

	الإجمالي
	
	1.500
	1.500


الجزء (5): استراتيجية الشراكة

الجزء (6): إدارة البرنامج

سوف يضطلع الاتحاد النسائي العام الإماراتي بدور الجهة الوطنية المنفذة للبرنامج. وسيتم إعداد برنامج عمل مدته ثلاث سنوات وكذلك خطط عمل سنوية تحت إشراف الاتحاد وبالتعاون الوثيق مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة. ومن الممكن مراجعة خطط العمل على ضوء عمليات المراجعة والتقييم السنوية وكذلك التغييرات التي تطرأ على الأولويات فضلاً عن مستجدات في وضع التمويل. ومن المقترح أن تكون المراجعة السنوية الثانية، المقررة في أواخر 2008م، بمثابة مراجعة منتصف المدة إلى جانب الاستفادة من نتيجتها توطئة للدخول في عملية إعداد دورة البرنامج التالية التي ستبدأ في 2010م.

الجزء (7): الرصد والتقييم

ستعمل الخطة المتكاملة للرصد والتقييم اللفترة من 2007-2009م على تحديد البحوث والدراسات والمسوحات والتقييمات المطلوب إجراؤها طوال فترة البرنامج. وسوف تتضمن خطط الرصد والتقييم السنوية تفاصيل هذه الأعمال. ونظراً لأهمية تطوير قدرات اللرصد والتقييم في دولة الإمارات العربية المتحدة، فسوف يقدم البرنامج المساندة اللازمة لتعزيز النظام الوطني لرصد وضع الطفل. كما سيتم النهوض ببرنامج ديف إنفو بوصفه أداة لمثل هذا الرصد.

الجزء (8): التزامات اليونيسيف

إن المجلس التنفيذي لليونيسيف قد ألزم المنظمة بالسعي للحصول على التمويل اللازم لدعم البرامج المحددة في خطة عمل البرنامج القطري، والمشار إليها هنا كموارد أخرى، وفي حدود مبلغ يعادل 1.5 مليون دولار أمريكي. يخضع توفر هذه الاعتمادات إلى اهتمام كل من الحكومة وصناديق التنمية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية بالمشاريع المقترحة. وفي هذا الصدد، تلتزم اليونيسيف بحشد المساندة في إطار مجتمع المانحين على المستويين المحلي والدولي.

تشتمل التزامات ومقترحات التمويل سالفة الذكر على الاعتمادات التي يتم استلامها استجابةً لنداءات الطوارئ، والتي قد تقوم بها الحكومة أو منظومة الأمم المتحدة تلبية لطلب الحكومة.

إن مساندة اليونيسيف لتطوير وتنفيذ الأنشطة في إطار خطة عمل البرنامج القطري قد تتضمن الدعم الفني والمساندة المالية وتقديم الإمدادات والمعدات  وخدمات المشتروات والنقل الاعتمادات اللازمة للحشد والبحوث والدراسات والاستشارات وتطوير البرنامج والرصد والتقييم وأنشطة التدريب ومساندة الموظفين. ومن الممكن تقديم جزء من مساندة اليونيسيف إلى المنظمات غير الحكومية (المجتمع المدني) حسبما يتفق عليه في إطار البرامج المحددة.

تتعهد اليونيسيف بتعيين موظفي ومستشاري المشروع للقيام بتطوير البرنامج ودعمه وتقديم المساندة الفنية إلى جانب القيام بأنشطة الرصد والتقييم.

إن اعتمادات اليونيسيف، ووفقاً للمراجعات السنوية والتقدم الذي يتم إحرازه في تنفيذ البرنامج، سيتم توزيعها على السنة وحسب خطة عمل البرنامج القطري. وستتم مراجعة هذه الميزانيات وتفصيلها لاحقاً في خطط العمل السنوية. وفي ظل الاتفاق المشترك بين الحكومة واليونيسيف، إذا تراجع معدل تنفيذ أي مشروع تراجعاً كبيراً عن التقديرات السنوية، فإن الاعتمادات المالية المقدمة من المانحين دون تحديد لأوجه الصرف في مشاريع محددة من الممكن إعادة تخصيصها للصرف في مشاريع مماثلة من المتوقع أن تتمخض عن مستويات أسرع في التنفيذ.

من المعتزم أن تقوم اليونيسيف بالتشاور مع الوزارات والوكالات المعنية للحصول على الدعم النقدي الفوري والإمدادات والمعدات أو الخدمات. وستعمل اليونيسيف على إطلاع المسؤولين المعنيين بتحركات السلع من أجل فعالية وسرعة تخليصها وتخزينها وتوزيعها.

سوف تحتفظ اليونيسيف، وبالتشاور مع الإدارة الحكومية ذات العلاقة، بالحق في طلب إجراء مراجعة مشتركة لاستخدام السلع المقدمة والتي لم تستخدم للأغراض المحددة في خطة عمل هذا البرنامج وفي خطط العمل السنوية، وذلك لأغراض إعادة برمجة استخدام هذه السلع في إطار هذا البرنامج.

عندما تقوم وكالات الأمم المتحدة الأخرى، خلافاً لليونيسيف، بدعم نفس الشريك، فسوف يتم إجراء رصد البرنامج وتدقيقه مالياَ ومراجعته قانونياً بصورة مشتركة مع وكالات الأمم المتحدة المعنية.

الجزء (9): التزامات الحكومة

[متى وافقت الحكومة]: يجب على الحكومة، عند تنظيم عملية مراجعة دورية للبرنامج وعقد اجتماعات تخطيط، بما في ذلك المراجعات السنوية واجتماعات التخطيط السنوية ومراجعة منتصف المدة، تشجيع وتسهيل مشاركة الجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي لليونيسيف والوكالات غير الحكومية أو المجتمع المدني، حسبما هو مناسب.

ستقوم الحكومة بتوفير كافة الموظفين والمرافق والإمدادات والدعم الفني الاعتمادات، والدعم المستمر وغير المستمر، بما يلزم للبرنامج، باستثناء ما يقدمه اليونيسيف و/أو وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الدولية أو الوكالات الثنائية أو المنظمات غير الحكومية. [استطاعت بعض الدول تحديد القدر الكمي للمساهمات الحكومية. ويجب ذكر أي أهمية متوقعة للمساهمات العينية].
[بالنص]: سوف تدعم الحكومة جهود اليونيسيف لاستنفار الاعتمادات المطلوبة لمقابلة المتطلبات المالية لبرنامج التعاون كما سوف تتعاون مع اليونيسيف من خلال تشجيع الجهات الحكومية المانحة على إتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لليونيسيف لتنفيذ المكونات غير الممولة من البرنامج؛ وإقرار جهود اليونيسيف في استنفار الاعتمادات اللازمة للبرنامج من القطاع الخاص سواء دولياً أو في دولة قطر؛ وبالموافقة على استلام المساهمات من الأفراد والشركات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة دعماً لهذا البرنامج، وهي أموال ستكون معفاة من الضرائب. [متى كان مناسباً، ينبغي أن يشير النص إلى بطاقة المعايدة وعمليات المنتجات]
من المقرر أن يقوم الشركاء المنفذون باستخدام صيغة تقرير الموافقة المالية وشهادة المصروفات، بما يعكس بنود النشاط في خطة العمل السنوية، وذلك عند طلبهم لفسح الاعتمادات المالية، أو بالحصول على الموافقة بأن اليونيسيف ستعوض أو تدفع مباشرة مقابل المصروفات المخططة. وسوف يستخدم الشركاء المنفذون صيغة هذا التقرير لتحديد أوجه استغلالهم للمبالغ النقدية المستلمة.

كما سيقدم الشركاء المنفذون تفاصيل الحسابات وتحديد المسؤولين المخولين بطلب واستلام الموارد. إن الموارد النقدية المستلمة ينبغي استخدامها وفقاً للأنظمة الوطنية المعتمدة والمقاييس الدولية، لا سيما بما يكفل إنفاق المبالغ النقدية مقابل الأنشطة المتفق عليها في خطط العمل السنوية، والتأكد من أن التقارير المتعلقة بالاستغلال التام لكل المبالغ النقدية قد تم تقديمها لليونيسيف في غضون ستة أشهر من استلامها. [متى لم توافق وكالات الأمم المتحدة على أيٍ من الأنظمة الوطنية، ينبغي سرد النظام المعدل].
لتسهيل عمليات المراجعة المقررة والخاصة، يجب على كل شريك منفذ يخطط لاستلام تحويلات نقدية من اليونيسيف تقديم مراجع قانوني محدد، والأشخاص الآخرين الذين تفوضهم الوكالات والشريك للوصول إلى كل السجلات المالية المتضمنة سجلاً بعمليات التحويلات النقدية المتاحة من اليونيسيف؛ وكافة المستندات ذات الصلة والموظفين المرتبطين بأداء هيكل الرقابة الداخلية لدى الشريك المنفذ والتي تمت عبرها تلك التحويلات النقدية.

من المقرر رفع نتائج كل مراجعة للشريك المنفذ مع نسخة إلى اليونيسيف. إضافةً إلى ذلك، ينبغي على كل شريك منفذ: استلام ومراجعة التقرير الصادر من المراجعين القانونيين؛ تقديم بيان فوري بقبوله أو اعتراضه على أي توصيات من جانب المراجع مقدمة إلى اليونيسيف بشأن المبالغ النقدية (وتضاف SAI في حال قيامها بإجراء المراجعة) وذلك على أساس ربع سنوي (أو حسبما يتم الاتفاق عليه محلياً).

وفقاً لاتفاقية التعاون الأساسية، ستكون الحكومة مسؤولة عن فسح واستلام وتخزين وتوزيع وحفظ حسابات الإمدادات والمعدات التي تتيحها اليونيسيف. وينبغي عدم فرض ضرائب أو رسوم أو جمارك على الإمدادات أو المعدات أو الخدمات التي تقدمها اليونيسيف بموجب خطة عمل هذا البرنامج القطري. (ومتى كان مناسباً): تعفى اليونيسيف أيضاً من ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بالتوريد المحلي للإمدادات أو الخدمات المؤمنة دعماً لبرامج اليونيسيف.

أما المساندة المالية المقدمة للسفر والإعاشة والمكافآت الفخرية والنفقات الأخرى، فيجب تحديد معدلاتها وفقاً لتلك المقدمة في القطر، على ألاّ تكون أعلى من تلك السارية لدى منظومة الأمم المتحدة (حسبما نصت على ذلك تعاميم اللجنة الدولية للخدمة المدنية).

ستوافق الحكومة على النشر من خلال شتى الوسائل الإعلامية الوطنية والدولية لنتائج برنامج التعاون والخبرات المكتسبة منه.

تعتبر الحكومة، وفقاً لأحكام اتفاقية التعاون الأساسية، مسؤولةً عن التعامل مع أي دعاوى قد ترفعها أطراف أخرى ضد اليونيسيف وموظفيها ومستشاريها ووكلائها. إذ ينبغي عدم تحميل اليونيسيف وموظفيها ومستشاريها ووكلائها ثمة مسؤولية عن أي دعاوى ومطالبات تترتب على عملها بموجب هذه الاتفاقية، باستثناء ما يتم الاتفاق عليه بصورة مشتركة بين الحكومة واليونيسيف بأن تلك الدعاوى والمطالبات قد نتجت عن إهمال أو سوء تصرف هؤلاء المستشارين أو الوكلاء أو الموظفين.

(إذا اقتضى الأمر): ودون الإخلال بعمومية ما تقدم، تتعهد الحكومة بتأمين أو تعويض اليونيسيف عن المسؤولية المدنية بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتصل بسيارات المشروع التي تكون بحوزة الحكومة أو تحت استخدامها.

الجزء (10): الأحكام الأخرى
إن خطة عمل هذا البرنامج القطري (وخطط التشغيل المرفقة به والتي تشكل المجلد الثاني من هذه الاتفاقية) سوف تحل محل خطة التشغيل الرئيسية الموقعة سابقاً (أو خطة عمل البرنامج القطري، إذا كان الأمر كذلك) وتصبح الخطة الحالية سارية المفعول عند توقيعها، إلاّ أنه من المعلوم أنها تغطي أنشطة البرنامج المعتزم تنفيذها خلال الفترة من 1 يناير 2007م إلى 31 ديسمبر 2009م.

يجوز تعديل خطة عمل هذا البرنامج القطري (وخطط التشغيل المرفقة به والتي تشكل المجلد الثاني من هذه الاتفاقية) بموجب الموافقة المشتركة بين الحكومة واليونيسيف، وذلك بناءً على نتيجة المرجعات السنوية أو مراجعة منتصف المدة أو بسبب الظروف القاهرة.

على أنه لا يوجد في خطة عمل هذا البرنامج القطري ما يمكن تفسيره على أنه استثناء من الحماية الممنوحة لليونيسيف بمقتضى معاهدة امتيازات وحصانات الأمم المتحدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 فبراير 1946م، والتي وقعت عليها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. (فضلاً، إدراج تفصيل المرجع الخاص بمصادقة الحكومة، مثل تاريخ توقيعها، إذا كان ذلك متاحاًً).

وشهادة عليه، فقد وقع المسؤولون، المخولون رسمياً، على هذا البرنامج القطري هذا اليوم (اليوم من الشهر) من شهر (يذكر الشهر، والسنة) باسم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
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